
    الشــرح الكبير

  ( كقبله ) أي الحكم أي كعسره قبل الحكم عليه بمنع التقويم ( ثم أيسر ) بعد ذلك أي

بعد العسر فإنه لا يقوم عليه بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن كان ) المعتق لحصته ( بين )

أي ظاهر ( العسر ) عند الناس وعند الشريك الذي لم يعتق وقت العتق إذ العبرة بيوم العتق

ولثانيهما بقوله ( وحضر العبد ) أي وكان العبد حاضرا حين العتق فإن لم يكن بين العسر

قوم لاحتمال أن يكون هذا اليسر الذي ظهر هو الذي كان حين العتق إذ الفرض أنه ظهر له يسر

وإنما اشترط حضور العبد لأن بحضوره يعلم أن عدم التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم

إذ الحاضر لا يتعذر تقويمه بخلاف الغائب فإذا قدم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه أعتقه الآن

في حال يسره ومثله حضوره ما إذا كان غائبا غيبة قريبة يجوز النقد فيها قال ابن القاسم

وإن كان العبد قريب الغيبة مما يجوز في مثله اشتراط النقد في بيعه لزم تقويمه إذا عرف

موضعه وصفته وينتقد القيمة لجواز بيعه انتهى .

   وحاصل المسألة أنه إذا لم يوجد حكم من الحاكم يمنع التقويم بعسره فإن كان موسرا وقت

العتق قوم عليه وإن كان معسرا واستمر إعساره لم يقم عليه كما تقدم وإن أيسر بعد العتق

لم يقوم عليه أيضا بشرطين أن يكون حين العتق بين العسر وأن يكون العبد حاضرا حقيقة أو

حكما حين عتقه وإلا قوم عليه بعد حضوره ( وأحكامه ) أي أحكام المعتق بعضه وباقيه له أو

لغيره ( قبله ) أي قبل الحكم عليه بعتق الباقي أو قبل تمام عتقه ( كالقن ) أي كأحكام

القن الذي لا عتق فيه أصلا من شهادة ومنع من إرث وحدود وغيرها ما عدا وطء الأنثى فلا يجوز

لأنها مبعضة فإذا مات فماله لمالك بعضه ( ولا يلزم استسعاء العبد ) الذي أعتق بعض

الشركاء فيه حصته منه ومنع من التقويم عليه مانع كعسره أو فقد شرط من الشروط المتقدمة

وأبى الشريك الثاني من عتق منابه أي لا يلزمه أن يسعى لتحصيل قيمة بقيته ليدفعها لسيده

المتمسك بالباقي ليخرج جميعه حرا إن طلب سيده منه ذلك
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